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محليا: لم يتم الإفادة عنه

	التطورات الرئيسية منذ مايو 2006
	في يونيو 2007 ، صادرت السلطات الجزائرية 2500 لغم مضاد للأفراد قادمة من المغرب باتجاة "الجماعات الإرهابية" الجزائرية.كما أصبحت الجزائر رئيس مشارك للجنة الدائمة لتدمير المخزون في سبتمبر 2006 . و فى نوفمبر 2006 ,  وقعت الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية على وثيقة مشروع لتدعيم برنامج الجزائر لمكافحة الألغام. و يعود السبب في تزايد الضحايا في عام 2006 إلى العبوات البدائية الصنع التي تعمل بفعل الضحية. وفي يناير 2007، تم تنظيم أول ورشة عمل لسلسلة من ورش عمل لبناء القدرات لدفع تنفيذ مساعدة الناجين. 


سياسة حظر الألغام: 


وقعت جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية على اتفاقية حظر الألغام في     3 ديسمبر 1997، وصدقت عليها في 9 أكتوبر 2001 وأصبحت دولة مشاركة في 1 ابريل 2002. و تعتبر الجزائر القوانين الحالية بما فيها قانون العقوبات كافية كإجراءات قانونية لتنفيذ اتفاقية حظر الألغام(1). وفي ابريل 2007، قدمت الجزائر تقرير الشفافية السنوي الخامس الخاص بها والمتعلق بالمادة 7 (2).


و قد حضرت الجزائر الاجتماع السابع للدول الأطراف في جنيف في سبتمبر 2006 حيث أدلت بتصريح أثناء التبادل العام لوجهات النظر. وفي هذا الاجتماع تولت الجزائر منصب رئيس اللجنة الدائمة لتدمير المخزون، وقد خدمت الجزائر كمقرر منذ ديسمبر 2007. و شاركت الجزائر في الاجتماعات الداخلية للجنة الدائمة في مايو 2006 وابريل 2007. وفي اجتماع ابريل 2007 قدمت محاضرة عن مجهوداتها للوفاء بالموعد النهائي لإزالة الألغام في 2012.


و ​لم تشارك الجزائر في المناقشات المكثفة التي دارت بين الدول الأطراف حول تفسير وتنفيذ المادة 1 و 2. و بالتالي لم تعرف وجهة نظرها في القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المشتركة مع الدول الغير أعضاء في الاتفاقية والمخزون الأجنبي ونقل الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للمركبات ذات الفتيل الحساس أو الأجهزة المعقدة.


وفي أغسطس 2006 ، تم نقل مسئولية اللجنة الوزارية لتنفيذ اتفاقية حظر الألغام (التي أنشأت في 2003) من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة الدفاع(3).

و الجزائر ليست طرف في اتفاقية الأسلحة التقليدية.

الإنتاج، و النقل، و الاستخدام، و التخزين 


ليس من المعروف عن الجزائر أنها قامت بتصدير أو إنتاج ألغاما مضادة للأفراد أبدا. فقد قامت باستيراد ألغام مضادة للأفراد من الصين والاتحاد السوفيتي السابق ويوغوسلافيا سابقا(4). وقد أعلنت الحكومة مرة أخرى أنها استخدمت ألغاما ضد الإرهابيين في التسعينات(5). و في 21 نوفمبر 2005 استكملت الجزائر تدمير مخزونها المكون من 150050 لغم مضاد للأفراد وذلك قبل الموعد المحدد بالاتفاقية(6).


و تقوم الجزائر بالإبلاغ من وقت لآخر عن أن المتمردين (الجماعات الإرهابية) تقوم بزرع ألغام مضادة للأفراد أو عبوات بدائية الصنع لتهاجم القوات الحكومية(7).و في عام 2006 تم الإبلاغ في تقريرين إعلاميين عن أن قوات جزائرية قد عانت من جروح نتيجة لهجمات تفجيرية استخدمت فيها ألغام مضادة للأفراد، و ألغام مضادة للمركبات، و عبوات بدائية الصنع، و أشركة مفخخة، أو كلهم مجمعين . و كانت التقارير غير واضحة حيث لم تحدد نوع السلاح بطريقة حاسمة. وفي 31 أغسطس جرح 31 جندي وقتل واحد نتيجة لما تم وصفه على أنه ألغام أرضية و أشركة مفخخة اصطدموا بها أثناء الهجوم على معسكر للسلفيين في غابة بومهنى في دار الميزان(8).  و في أكتوبر 2006 قتل 11 جندي في هجوم تفجيري في عين الرفله وجرح 15 آخرين و توفي ثلاثة أثناء تعقب المتمردين(9).


وفي يونيو 2007 ، ذكرت وكالات مخابرات الجيش الجزائرية أنها صادرت 2500 لغم مضاد للأفراد من منزل في مدينة مغنية و إقليم تلمسان في غرب الجزائر.  كافيد بأنه تم إحضار هذه الألغام عن طريق شبكات عمل المهربين من الحدود المغربية وكانت متجهة للجماعات الإرهابية في جبال تيزي أوزو في وسط الجزائر. و تم إلقاء القبض على العديد من الناس فيما يمكن اعتباره اكبر محاولة تهريب متفجرات للجماعات الإرهابية(10).


وفي يوليو 2007، صادرت الشرطة الإقليمية 389 لغم مضاد للأفراد و ألقى القبض على 8 أشخاص في تلمسان. و كانت المجموعة تقوم باستخراج الألغام وتأخذ الجزء المتفجر لبيعه لأغراض غير شرعية(11). وفي مارس 2007 صادرت السلطات الجزائرية 108 لغم مضاد للأفراد ومواد متفجرة أخرى من مجموعة من التجار يعملون بين بنيرار في المغرب ومغنية في الجزائر(12).

الألغام المحتفظ بها للتدريب


أعلنت الجزائر عند استكمال تدمير مخزونها في نوفمبر 2005 ، أنها تحتفظ بـ15030 لغم مضاد للأفراد لأغراض تدريبية، وهذا العدد يعد اكبر ثاني عدد بين جميع الدول الأطراف. ولم يتغير هذا العدد من الألغام المحتجزة حتى ابريل 2007، مما يشير إلى انه لم يتم استهلاك (تدمير) الألغام أثناء نشاطات التدريب(13). وقد اخبر مسئول في وزارة الدفاع مرصد الألغام الأرضية في يناير 2007 انه يوجد مناقشات حالية حول تخفيض عدد الألغام المحتفظ بها(14).


و ذكر مسئولون جزائريون أن الألغام المحتفظ بها تستخدم من قبل القوات العسكرية و الشرطة وأنهم يفضلوا أن يقوموا بتدريب مطهري الألغام مستخدمين ألغاما حية(15). و لم تفصح الجزائر عن أي تفاصيل عن نواياها عن أغراض الاستخدام الفعلي للألغام المحتفظ بها. وهي خطوة اتفقت عليها الدول الأطراف في مؤتمر المراجعة الأول في 2004. و لم تستخدم الجزائر الصيغة الجديدة الممتدة "د" للإبلاغ عن الألغام المحتفظ بها التي اتفقت عليها الدول الأطراف في الاجتماع السادس للدول الأطراف في 2005.

مشكلة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب 


تلوثت الجزائر بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب خاصة القذائف الغير منفجرة التي خلفتها الحرب العالمية الثانية والصراع لإنهاء الاحتلال الفرنسي والتمرد في التسعينات. و في عام 2003، قدرت الحكومة أن 3064180 لغم قد  تسبب في تلوث 56.76 كيلومتر مربع على طول 1049 من خطي موريس و شال في منطقة الحدود الشرقية مع تونس والحدود الغربية مع المغرب.و لم يتم تحديث هذا التقدير و يتم التخطيط لمسح أثار الألغام. فقد تلوث شمال البلاد بعدد غير معروف من الألغام بدائية الصنع والأجسام المتفجرة التي قامت بوضعها الجماعات المتمردة، و15709 لغم مضاد للأفراد قام بوضعها الجيش الجزائري حول القواعد العسكرية. كما صرحت الجزائر عن أن بعض "المواقع التي مازالت تحتاج إلى تطهير في وسط البلد مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية"(16). وحتى ابريل 2007 ، مازال 4711  لغم  يحتاج للإزالة من إجمالي العدد الذي قام بزرعه الجيش في الشمال(17).


و ربما لم يتم تعليم وتسييج المناطق المشتبه فيها والمناطق المتأثرة بالألغام والقذائف الغير منفجرة بطريقة مناسبة. فقد أفادت الجزائر أن السكان المحليين يقوموا بإزالة العلامات و التسييج كما أن التسييج للمناطق الحدودية على طول خطي شال و موريس ليس مطابق للمعايير الدولية. و لم يتم تعليم أو تسييج مناطق ملوثة أخرى خاصة تلك الناتجة من الحرب العالمية الثانية أو التي قامت الجماعات المتمردة بوضع الألغام فيها(18).

برنامج ​مكافحة الألغام 


لا يوجد في الجزائر تشريع لمكافحة الألغام باستثناء القرار الرئاسي في مايو 2003 بإنشاء لجنة وزارية وطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الألغام. وفي 2006، ذكر أن الجيش يقوم بإدارة عمليات لتطهير الألغام طبقا "للمعايير الدولية المشتركة" التي هي مناسبة لظروف التربة في الجزائر(19).


ومن المخطط أن يتم تركيب نظام إدارة المعلومات لمكافحة الألغام في الجزائر قبل نهاية عام 2007(20).

التخطيط الاستراتيجي لمكافحة الألغام 


في نوفمبر 2006، وقعت كلا من الحكومة الجزائرية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية على وثيقة مشروع لدعم برنامج مكافحة الألغام الجزائري من خلال إطار عمل اتفاقية حظر الألغام. و يقوم المشروع بتغطية فترة لمدة عامين ويشمل ، تنفيذ المسح , و تطوير إستراتيجية قومية وخطط سنوية وتركيب نظام معلومات ، وتعليم مخاطر الألغام، ونشاطات مساعدة الضحايا. و ستكون اللجنة الوزارية المشتركة مسئولة عن تنفيذ المشروع كما تم إنشاء لجنة توجيه ل ة المشروع يرأسها وزير الشئون الخارجية(21). و تم تطوير خطة عمل بم كافقة لجنة التوجيه ، بحيث يكون الهدف الأول القيام بعمل مسح تأثير الألغام(22). و في مايو 2007، عين المشروع منسق لوقت كامل ومستشار فني لنصف الوقت(23).


و سيتضمن مشروع الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية على تعليم مخاطر الألغام مع شن حملة على طول خطوط شال وموريس حيث تركز على الأطفال والبدو. و كان من المخطط تنمية استراتيجية لتعليم مخاطر الألغام والمواد  خلال عام 2007 وذلك بالتعاون مع جمعية الإعاقة الدولية، والوزارات المعنية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. وقد حدد أغسطس 2007 للبدء في نشاطات تعليم مخاطر الألغام(24).

تطهير الألغام 


يقوم الجيش بتولي جميع أعمال تطهير الألغام في الجزائر مستخدما طرق التطهير اليدوية(25). و قد تم تحديد يوليو 2006 للقيام بمسح أثار الألغام المقترح، ومن المفترض أن يتم استكمال المسح في نهاية 2007(26).

إزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب


أفادت الجزائر أن السير في إزالة الألغام يخضع لبعض العوامل مثل: الظروف المناخية ، وطبيعة التربة ، والنمو الكثيف للنباتات في الشمال ، وعوامل تعرية التربة ، وحركة الرمال بسبب الرياح ، ونقص التمويل ، ونقص معدات الحماية للأفراد وأدوات تطهير الألغام(27).


وحتى ابريل 2007، مازال هناك 4711 لغم بحاجة للإزالة من إجمالي الألغام التي وضعها الجيش أثناء التسعينات. و من المتوقع أن يتم استكمال عمليات الإزالة بنهاية يونيو(28).

موجز مجهودات الالتزام بالمادة "5"


طبقا للمادة 5 من اتفاقية حظر الألغام، مطلوب من الجزائر أن تقوم بتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغمة التي تحت سيادتها أو سيطرتها في اقرب وقت ممكن، ولكن ليس بعد 1 ابريل 2012. وفي الفترة من 27 نوفمبر 2004 إلى 31 مارس 2007 ، قام الجيش بتدمير 218611 لغم مضاد للأفراد من إجمالي 3064180 لغم على الحدود الغربية والشرقية(29). وحتى منتصف 2007 ، لا يوجد أي بيانات رسمية عن احتمالية الوفاء بالموعد النهائي.

ضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب (30)

لم تقدم اللجنة الوزارية المشتركة معلومات محدثة عن ضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في عام 2006-2007. فأحدث معلومة تم تحديثها منذ مايو 2006، هي عندما ذكرت الجزائر انه في شهور فبراير ومارس وابريل 2006 فقط" تم تسجيل 9 ضحايا في المناطق الحدودية الغربية والشرقية(31).


وطبقا للتقارير الإعلامية باللغة العربية والفرنسية ، فقد حدد  مرصد الألغام وقوع 58 ضحية بسبب الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب والعبوات بدائية الصنع التي تعمل بفعل الضحية (12 قتلى و46 جرحى) متضمنين الـ9 ضحايا التي ذكرتهم الحكومة.  كما يوجد ما لا يقل عن 43 ضحية بسبب العبوات بدائية الصنع التي تعمل بفعل الضحية، و 5 ضحايا بسبب الألغام المضادة للأفراد، و4 ضحايا بسبب ألغام غير محددة و6 ضحايا بسبب متفجرات غير محددة من مخلفات الحرب. ويوجد ما لا يقل عن 54 ضحية من الذكور. غالبية الضحايا (35) من العسكريين أو الشرطة، لكن 19 كانوا من المدنيين منهم اثنان رعاة في سن المراهقة،و  ليس من المعروف حالة 4 منهم. و قد وقع كل ضحايا الألغام المضادة للأفراد أثناء الرعي. و وقعت كل حوادث الألغام بالقرب من خطي شارل و موريس. كما وقعت غالبية حوادث العبوات بدائية الصنع في بومدراس. ويوجد على الأقل ضحية روسية الجنسية.


و في عام 2006 زاد معدل الضحايا زيادة طفيفة عن عام 2005 (51 ضحية). ففي عام 2006 تم الإشارة إلى زيادة بسيطة بسبب العبوات بدائية الصنع التي تعمل بفعل الضحية 43( ضحية مقارنة بـ46 لعام 2005). وبالرغم من ذلك، يوجد 9 ضحايا آخرين مقارنة بـ4 في عام 2005. ويعد معدل الضحايا لعام 2006 هو الأعلى منذ 1999. ويعتبر أعلى من عام 2004 حيث تم تسجيل 9 ضحايا فقط(32). و بما أن غالبية الضحايا تم تسجيلها عن طريق التقارير الإعلامية، فهذا لا يمثل رؤية كاملة للمشكلة.


وأيضا سقط في عام 2006، 3 قتلى وجرح 30 بسبب العبوات البدائية الصنع التي تعمل بالتحكم عن بعد. وهذا مشابه لعام 2005 (25 ضحية).


كما استمر الإبلاغ عن وقوع ضحايا في عام 2007 بما لا يقل عن 25 ضحية جديدة من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب والعبوات بدائية الصنع التي تعمل عند ملامسة الضحية لها وذلك حتى 12 يوليو (10 قتلى و15 جرحى). يوجد ما لا يقل عن 8 ضحايا نتيجة للألغام المضادة للأفراد و11 ضحية بسبب العبوات بدائية الصنع التي تعمل بفعل الضحية و6 ضحايا من ألغام غير محددة والمتفجرات من مخلفات الحرب. و كان غالبية الضحايا من المدنيين (20 أو 80%) بينما 5 ضحايا من العسكريين والشرطة .


كما زاد معدل الضحايا من العبوات البدائية الصنع التي تنفجر بالتحكم عن بعد في النصف الأول من عام 2007 ، وذلك بسبب ازدياد التوتر في الجزائر. و بالرغم من أن المستهدفين كانوا من العسكريين والشرطة إلا أن غالبية الضحايا المسجلة كانت من المدنيين (90).

جمع البيانات


لا يوجد آلية موحدة أو شاملة لجمع البيانات عن ضحايا الألغام في الجزائر. حيث تقوم العديد من الوزارات والسلطات المحلية بجمع البيانات عن ضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب من اجل التعويض أو المعاش أو لأغراض أخرى ومع ذلك فهذه المعلومات ليست متاحة للعامة. و تقوم وزارة المجاهدين بجمع المعلومات عن "ضحايا الاستعمار" حيث تشمل ضحايا جديدة وقديمة وضحايا عسكريين أيضا بسبب الألغام.  و تقوم وزارة الداخلية والتعاونيات المحلية بجمع معلومات عن الضحايا بسبب الإرهاب ويشملوا ضحايا من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب والعبوات بدائية الصنع. وعلى المستوى المحلي يتم إبلاغ مديريات العمل الاجتماعي بالتعاون مع الشرطة بالضحايا الجدد من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب من اجل التعويض/المعاش. و يتم إرسال هذه المعلومات إلى وزارة العمل والتضامن الوطني وقد ذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة لها حق الدخول إلى كل المصادر الحكومية عن بيانات الضحايا, لكن للأسف لا يتم تسجيل العبوة المسببة للحادث بدقة(33).


و تقوم منظمات عديدة عن الناجين والأشخاص المعاقين بتسجيل معلومات عن الضحايا في مناطق عملهم. وغالبا لا يتم تضمين هذه المعلومات في قواعد بيانات السلطات المعنية مما يعوق وصول المعاشات والخدمات الأخرى (34). و تحتفظ جمعية المعاقين الدولية بقاعدة بيانات تراقب الجرائد الجزائرية الكبيرة.


وفي ورشة عمل في يناير 2007 ، تم اختيار جمع بيانات موحدة ومتطورة لاستخدامه لأغراض التخطيط كأحد الأولويات في الجزائر لعام 2007, وقد أشاد المشاركين إلى أن نقص وجود قاعدة بيانات موحدة يعوق التخطيط لمساعدة الناجين . كما عبرت المنظمات الميدانية عن رغبتها وسعيها لتسجيل بيانات مركزية ل ة الضحايا . و شملت توصيات ورشة العمل على تركيب قاعدة بيانات على نطاق قومي في وزارة العمل والتضامن الوطني مع نقاط التخزين المحلية في مديريات العمل الاجتماعي ، وإنشاء استراتيجية لجمع البيانات وصيغ معيارية تقوم بتوحيد وتصحيح المعلومات التي تجمعها الوزارات والقيام بتوزيع البيانات باستمرار على المنفذين(35). و تم عقد أول جلسة تدريبية في آخر يونيو2007.


و ليس من المعروف إجمالي عدد الضحايا من الألغام في الجزائر. و من المتوقع أن يغطي مسح أثار الألغام المخطط له جمع بيانات الضحايا(36). و يشمل المشروع الجزائري وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إنشاء آلية عن بيانات الضحايا داخل وزارة العمل والتضامن الوطني بحلول النصف الأول من 2008(37). ولدى الوزارة تسجيلات عن   1988 ضحية من الألغام المضادة للأفراد ، وتشمل 725 في إقليم تيبسا و511 في سوق لاهراس و52 في بيشار و115 في نعامة(38). وقد أعلنت الوزارة في يناير 2007 أنها قد قامت بجمع معلومات عن 4000 قتيل و13000 جريح بسبب الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب والعبوات البدائية الصنع(39).

مساعدة الناجين


يستطيع المدنيين الدخول مجانا إلى المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية وهذا يبدوا مناسبا ليفي باحتياجات الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب بالرغم من أن الرعاية المتخصصة محدودة جدا في المناطق الريفية. و تتوفر خدمات إعادة التأهيل مجانا فقط لهؤلاء المسجلين في نظام الضمان الوطني فقط(40). و كثير من الناجين من الألغام ليسوا جزءا من نظام الضمان الوطني. وقرر المزود القومي للأجهزة التعويضية والتقويمية أن يمد فترة استبدال الأجهزة المتحركة من ثلاث إلى خمس سنوات. بالرغم من أن العديد من الأشخاص المعاقين بحاجة إلى هذه الأجهزة التكميلية ويجب أن يدفعوا في المقابل(41).

و في عام 2006، عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مناقشات مع الشركاء المعنيين لتحسين وصول الخدمات لهؤلاء الذين لا يستطيعون دفع النفقات. و أظهرت وزارة الصحة عن "استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف ، لكن لم يحقق شئ ملموس"(42). و يوجد احتياج عام لهيئة تدريبية خبيرة وتحديث تسهيلات إعادة التأهيل ونقل الطوارئ(43). و يعتبر الوصول البدني والاقتصادي لكل أنواع الخدمات مشكلة للناجين(44).

و يقال أن إعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي جزء من برنامج الحكومة العام للعمل الاجتماعي للأشخاص المعاقين(45). فيستطيع الأشخاص المعاقين الحصول على تدريب مهني عن طريق إدارة فرعية "للفئات الخاصة في وزارة التعليم والتدريب المهني"(46). وبالرغم من ذلك ذكرت منظمات الأشخاص المعاقين والناجين انه يوجد نقص في آليات الدعم الاجتماعي النفسي وان فرص إعادة الدمج الاقتصادي الاجتماعي محدودة. و الوصول إلى الوظيفة أمر محدود بسبب التمييز والزيادة العامة في البطالة . ويوجد معلومات ضئيلة عن الخدمات المتاحة والفرص(47).

و بينما يوجد منظمات عديدة للمعاقين والناجين، إلا أنهم في الأغلب يعملون على المستوى المحلي في عزله من المنظمات الأخرى والهيئات الحكومية. فمعظم الخدمات مقدمة على أساس خيري حيث تقدم الدعم المادي والمالي ولكن تقدم فرص قليلة لبناء القدرات. وتعاني أغلبية المنظمات من مشكلة في القدرات والبنية التحتية كما تعاني من نقص في الخطط الاستراتيجية الطويلة المدى. فالدعم محدود للمساعدة المرجعية وللسكان(48). وفي عام 2007، تم القيام بمبادرات لتعديل هذا الوضع. 

وفي 18 و19 يناير 2007، استضافت وزارة العمل والتضامن الوطني بالتعاون مع جمعية المعاقين الدولية في الجزائر ورشة عمل للتدريب على مساعدة الضحايا في العاصمة الجزائر. وقد شارك فيها كلا من مسئولي الحكومة المحليين وبعثات دبلوماسية ومندوبين من الأمم المتحدة وجمعيات أهلية قومية ودولية(49). وأعلن وزير العمل والتضامن الوطني أن عام 2007 هو عام التدريب وزيادة الوعي لمنظمات مكافحة الألغام في الجزائر(50). وقد حددت ورشة العمل الأولويات وهي: التوحيد الكامل لإعادة الدمج الاقتصادي لمساعدة الناجين ، توفير المعلومات والتدريب على قضايا "العمل والإعاقة" وزيادة التعاون بين المساهمين والاشتراك في أفضل الممارسات ، والتركيز على إعادة الدمج الاقتصادي للشباب المعاقين(51).

ويوجد صندوقين لتقديم المعاشات للناجين من الألغام الأرضية والأشخاص المعاقين حيث يوجد احدهم تحت مظلة وزارة المجاهدين لصالح ضحايا الاستعمار والآخر تحت مظلة وزارة الداخلية والتعاونيات المحلية لصالح ضحايا الإرهاب. وتمثل ميزانية الأشخاص المعاقين ثلث إجمالي ميزانية وزارة العمل والتضامن الوطني(52). و التي كانت تقدم بعض هذه الميزانية لمنظمات الإعاقة لكنها صرحت بأن هذه المساهمات تمثل فقط 2% من ميزانيتهم(53).

ولدى الجزائر تشريع لحماية حقوق الأشخاص المعاقين حيث تقدم خدمات مجانية وتشترط أن يكون لهم حصة في التوظيف. وبالرغم من ذلك "تم تجاهل" التمييز المجتمعي الواسع الانتشار"(54). وحتى منتصف 2007 ، لم يتم وضع الغرامات لعدم احترام الحصة من التوظيف(55). ولم يجتمع المجلس الوطني للأشخاص المعاقين منذ نشأته في عام 1983(56). وفي 30 مارس 2007 وقعت الجزائر على اتفاقية حماية حقوق المعاقين وبروتوكولها الاختياري الذي يسمح ب ة نشاطات الإعاقة.

إطار عمل استراتيجية مساعدة الناجين

أعلنت الجزائر في يناير 2007, "الآن تم استكمال تدمير المخزون وحان الوقت  للتركيز على قضايا مساعدة الناجين ". حيث أن الحكومة لم تواجه هذا المكون من مكافحة الألغام بكفاءة(57). و اللجنة الوزارية المشتركة مسئولة عن كل مكونات مكافحة الألغام بما في ذلك مساعدة الناجين. وبالرغم من أنها لا تملك ميزانية عملية أو قدرات لنشاطات التنفيذ فإن دورها مقتصر على ال ة. وبالرغم من أن الجزائر صرحت في مايو 2006 على " تأكيد وجود التنسيق بين القطاعات المشتركة في كل مراحل عملية مساعدة الناجين إلا انه يبدو أن الاتصال بين المنظمات المحلية والحكومية ضعيف" (58). وأعربت مديريات العمل الاجتماعي عن حاجاتها لمزيد من المساعدة من قبل وزارة العمل والتضامن الوطني(59). وقد أشار رئيس اللجنة الوزارية المشتركة إلى انه سيتم مواجهة هذه الأمور في عام 2007(60). وصرح وزير العمل والتضامن الوطني في الجلسة الختامية لورشة عمل مساعدة الناجين يناير 2007، أن وزارته ستخصص تمويل لمنظمات مساعدة الناجين لإنشاء مشاريع لإعادة الدمج الاقتصادي الاجتماعي(61).

ويتضمن مشروع الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية على تنمية استراتيجية قومية وخطط سنوية بحيث تشمل مساعدة الناجين وإعادة الدمج الاقتصادي الاجتماعي. وتنص وثيقة المشروع على أن كلا من وزارة العمل والتضامن الوطني مسئولة عن تقديم  التعويض للناجين وتكون وزارة العمل والتضامن الاجتماعي مسئولة أيضا عن إعادة الدمج الاقتصادي الاجتماعي. كما تم تشجيع المنظمات الأهلية على تنفيذ نشاطات مساعدة الناجين(62). ولم يتم الإفادة عن كيفية تلقي الأشخاص المعاقين والناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب والعبوات البدائية الصنع للمساعدة في عام 2006. 

وفي نهاية عام 2006 بدأت جمعية المعاقين الدولية في بناء القدرات في المناطق المتأثرة بالألغام في الشرق (تيبسا ، الطارف ، سوق لاهراس)  و في الغرب (بيشار و النعامة ) و فى المناطق المتأثرة بالإرهاب في وسط البلد (ريزلان و جيجل). ويهدف المشروع إلى تحسين نوعية الحياة للناجين والأشخاص المعاقين عامة ، وزيادة الوعي بقضايا الإعاقة والقضايا المتعلقة بالألغام ، وتنفيذ مكون مساعدة الناجين لاتفاقية حظر الألغام . وتقدم هذة العملية مساهمة عالية المستوى من خلال التدريب وال ة المستمرة وورش العمل التدريبية المتخصصة(63). واستمرت جمعية المعاقين الدولية في تقديم الدعم للتدريب على العلاج الطبيعي وإلى مؤسسات الطب البديل والأخصائيين الاجتماعيين(64).

وفي عام 2006-2007 استمرت كلا من جمعية الهلال الأحمر الجزائرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر واتحاد منظمات المعاقين جسديا والمكتب الوطني الجزائري للمعدات والأجهزة التكميلية للمعاقين في تقديم النشاطات التي تم الإشارة إليها  في الإصدارات السابقة لمرصد الألغام(65). و تعد شبكة عمل المكتب الجزائري الوطني للمعدات والأجهزة التكميلية للمعاقين مكلفة جدا وكثير من مراكز الأطراف الصناعية لا تتلقى الدعم الكافي من الحكومة للمحافظة على تقديم الخدمات. كما أن توفير الأجهزة المتحركة يمكن أن يكون بطئ (2.5 في الشهر) للمناطق الأكثر بعدا. ويقدر المكتب الجزائري الوطني للمعدات والأجهزة التكميلية للمعاقين أن 50 إلى 60% من مرضاه في الشرق والغرب  هم من الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. وانه يقوم بمساعدة 130000 شخص معاق سنويا لكن لم يستطع أن يحدد عدد الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. و الاحتياج الأساسي لهذا المكتب الجزائري هو نوعية تدريب أفضل لهيئة عمل فنية(66).

و تعمل الجمعية القومية للضحايا المدنيين من الألغام المضادة للأفراد في 21 مقاطعة (ولايات) بعضوية 2500 ناجي. وتقدم مساعدة قانونية ومرجعية ودعم للسكان. وقد ذكرت أنها بحاجة إلى دعم إداري و بنية تحتية(67).

ويوجد منظمات أخرى للناجيين وللأشخاص المعاقين،هي: البركة ، و منظمة المعاقين جسديا لـ14 مارس في نعمة , ومنظمة للارتقاء بالإعاقة في سكيكدا و ارادا  في الطارف , وجمعية للتضامن مع المعاقين وضحايا الألغام , وجمعية لحماية الأشخاص المعاقين في بيشار, ومنظمة للضحايا المدنيين من الألغام في سوق لاهراس . وغالبية هذه المنظمات عبارة عن مبادرة من مبادرات محلية على نطاق صغير تعمل على تسهيل وصول التعويضات ، وتوفير مشاريع الائتمان الصغير ، والدعم المالي والمادي والمرجعي ورفع الوعي. وأنهم يواجهون نفس تحديات القدرات والموارد والتوقف لمدد طويلة. وستقوم الجمعية الدولية للمعاقين بمساعدة عدد من هذه المنظمات لتنمية هيكلهم التنظيمي(68).

التمويل والمساعدة 

إجمالي المنح الدولية لعام 2006 هو 253546 دولار أمريكي (201820 يورو) لمكافحة الألغام في الجزائر وقدمتها ثلاث دول(69). ولم يحدد مرصد الألغام أي منح في عام 2005. وهذه هي الدول المانحة للتمويل في 2006: 

· بلجيكا: 100.000 يورو (125630 دولار) لصالح برنامج الأمم المتحدة للتنمية من اجل مكافحة ألغام متكاملة (70).
· كندا: 120000 دولار كندي (105816 دولار) لصالح برنامج الأمم المتحدة للتنمية من اجل مكافحة ألغام متكاملة (71).
· سلوفينيا : 4,250.001 تولرس (22.100 دولار) من اجل مكافحة الألغام والتنسيق(72).
وقد أفاد برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن كندا وبلجيكا شركاء في مشروع لمدة عامين لدعم مكافحة الألغام في الجزائر.و الميزانية الإجمالية للمشروع هي 1200000 دولار. و قد قدمت الحكومة الجزائرية 400000 دولار للمشروع وساهمت كندا بـ129000 دولار وبلجيكا بـ127000 دولار و برنامج الأمم المتحدة للتنمية بـ460000 دولار(73).
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